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ال السؤ

ي الدين دين أصل ف ين العق هل لهذ هة ، ف اف وية ، أو عن طريق المش ف ة ، وعقود ش وب ون أن العقود نوعان : عقود مكت ان ي مادة الق درست ف

الإسلامي ؟

ة . وء الكتاب والسن ي ض ة ف اب و الإج أرج

صلة ة المف اب الإج

ول ب اب والق الإيج د ب عق ما أن ين ة – إ ي ث ه الحي العقد – من هذ مون ، ف قسيم صحيح المض ة ت هي ف ة وعقود ش وب لى عقود مكت قسيم العقود إ ت

ا هو روطه ، وهذ وده وش ن ته وتدوين ب اب كت ا ب ق ي د توث عاقدان العق يد المت ما أن يز هي . وإ ف د الش ا هو العق ة ، وهذ اب ر كت ي ين من غ هي ف الش

. د المكتوب العق

ه اب ي كت ه ف ه وتعالى ب حان ما أمر الله سب لك ب ة ، وكان أصل استدلالهم على ذ اب الكت يق العقود ب ا رحمهم الله حول توث ن هاؤ ق وقد تكلم ف

نٍ يْ دَ مْ بِ تُ نْ ايَ دَ ا تَ ذَ  إِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ل : ) يَ ال عز وج ق ل – ف لى أج ع إ ي د قرض محض أو ب ي عق ة الديون – سواء كانت ف اب الكريم من كت

رة/282. ق مْ ( الب كُ نَ يْ بْ بَ تُ كْ يَ لْ وهُ وَ بُ  تُ اكْ ى فَ مًّ سَ لٍ مُ جَ لَى أَ إِ

روط ، ة الش اب ي كت اء ف اب ما ج ي ب ي ف قد روى الترمذ الد ، ف ن خ اء ب ي صلى الله عليه وسلم مع العدَّ ب عله الن ما ف لك ب كما استدلوا على ذ

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ هُ لِي رَ بَ تَ ا كَ بً ا تَ ئُكَ كِ رِ أُقْ أَلَا  ةَ :  ذَ وْ نِ هَ  الِدِ بْ خَ نُ   اءُ بْ دَّ ن وهب قال : ) قال لِي الْعَ د ب ي د المج حديث رقم : )1216( عن عب

لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دٍ رَ مَّ حَ نْ مُ ةَ مِ ذَ وْ نِ هَ  الِدِ بْ خَ نُ   اءُ بْ دَّ ى الْعَ رَ تَ ا اشْ ا مَ ذَ ا : هَ بً ا تَ جَ لِي كِ  رَ أَخْ فَ لَى .  لْتُ : بَ الَ : قُ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

لِمَ ( سْ لِمِ الْمُ سْ عَ الْمُ يْ ةَ ، بَ ثَ بْ لَا خِ لَةَ ، وَ ئِ ا غَ لَا  اءَ ، وَ ةً ، لَا دَ أَمَ أَوْ  ا  دً بْ هُ عَ نْ ى مِ رَ تَ اشْ

تح ي ” ف ر ف ن حج ظ اب أسا . وقال الحاف اد ب ا الإسن هذ ب ” )4/2094( : ما أرى ب ي ” المهذ ي ف هب ريب . وقال الذ ي : حسن غ قال الترمذ

ي “. ي ” صحيح الترمذ ي ف ان ه الألب اده حسن وله طرق . وحسن اري ” )12/367( : إسن الب

ي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع ب ما ورد من كتب الن وية ب ب ة الن ي السن ة العقود ف اب ي الاستدلال على أصل كت كما يمكن التوسع ف

يمة ع العظ عض أمراء الأعراب من القطائ ا صلى الله عليه وسلم ما أعطى لب يض يرهم ، وكتب عقود الصلح والأمان ، وكتب أ قريش وغ

ه صلى الله عليه وسلم . ب لك من كت ونحو ذ

رقا رحمه الله : ى الز يقول الدكتور مصطف

ان ، ولكن قد ي ي الب طق هو الأصل ف ل الن قهي ، ب ر الف ظ ي الن مة ف از دية بصورة ج هور الإرادة العق ة لظ مي ا حت اللسان ليس طريق طق ب ” الن

دا . ي ا مف ي را كاف ي عب مة ت از ر عن الإرادة الج عب طرارية مما يمكن أن ت ارية أو اض ي ت رى اخ لة أخ امه كل وسي قوم مق ت
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رس , ارة الأخ ش ة ، وإ اب رى ، وهي : الكت لاث أخ ل ث ول إحدى وسائ ب اب والق ي الإيج طق ف ام الن ه يقوم مق ن هاء أ ق قر الف ا أ وعلى هذ

تهى. والتعاطي ” ان

قهي العام ” )ص/411( ل الف ” المدخ

ها : رة ، من ي ه كث د من أوج وائ ع وف اف يق العقود من هاء لتوث ق كر الف وقد ذ

ها . اعت ا عن إض ن هي ها ون ت ان ا بصي ة الأموال ، وقد أمرن ان 1- صي

حد ة ، ولا يج ن ت ن الف ا لتسكي ب تكون سب عة ، ف از د المن ها عن لي عان إ ن ، ويرج ن المتعاملي ي ة تصير حكما ب ق ي ن الوث إ عة ، ف از 2- قطع المن

اس . ن الن ي ح أمره ب ض ف ن ي لك ، ف ذ ه ب هود علي هد الش ة وتش ق ي رج الوث ة أن تخ اف ه مخ أحدهما حق صاحب

لك يحملهما الكاتب على ذ ها ، ف ا عن تحرز د ، لي سدة للعق اب المف لى الأسب ما لا يهتديان إ ن رب اسدة ؛ لأن المتعاملي 3- التحرز عن العقود الف

ه ليكتب . لي عا إ ا رج ذ إ

هما قى لواحد من ة لا يب ق ي لى الوث عا إ ا رج ذ إ ل ، ف دار الأج دل ومق دار الب مان مق ا تطاول الز ذ ن إ ه على المتعاملي ب ت د يش ق اب ، ف ي ع الارت 4- رف

ة . ريب

ة ” )14/135( هي ق ر: ” الموسوعة الف ظ ان

هاء المعاصرين ق لك من الف ى ذ ة ، اقتض ريعة الإسلامي ي الش رية العقود ف ظ ة ركن من أركان ن اب الكت يق العقود ب والحاصل : أن توث

ار : ب ا الاعت مون من هذ قسيم صحيح المض ة ، وهو ت هي ف ة وعقود ش وب لى عقود مكت ة إ ي ث ه الحي قسيم العقود من هذ ون ت ان الق ن ب تصي والمخ

العارض الأساسي أو قسيم ب د ، ولكن الت حدى عوارض العق إ ما ب ن اته ، وإ د ذ العق ا لا يتعلق ب ة وصف اب ن كانت الكت ة من عدمه ، وإ اب الكت

قسيم صحيح .  وي ت ان الث

ا كر هذ ن كان لم يذ ة ، وإ لف ت واعها المخ ن أ يف العقود  ب كر تصن د ذ ق قهي العام ” )ص/631( ف ل الف اب : ” المدخ عة كت وللتوسع يمكن مراج

ة العدل ولاية اب : كت وان عن ة ، العدد/110، ب امعة الإسلامي لة الج ي مج عة بحث ف ة ، كما يمكن مراج هي ف ة ، وعقود ش وب قسيم : عقود مكت الت

لي . ي د الله الحج ، للدكتور عب ة السعودية ي ي المملكة العرب يق ف التوث

واب رقم :)364( عة الج ا مراج ي موقعن كما يمكن ف

والله أعلم . 
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